مهمات شرح باب صلاة الجمعة من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. كان عليه الصلاة والسلام يخطب مستنداً إلى جذع, فلما كثر الناس اقتُرِح عليه اتخاذ المنبر ليراه الناس, فاتخذ المنبر من أعواد من خشب, وهو مكون من ثلاث درجات, فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصعد المنبر الجديد وتخطى الجذع حن إليه الجذع وسُمِعَ صوته, فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره واحتضنه حتى سكت, وهذه من معجزاته ومن دلائل نبوته.

2. حديث عبد الله ابن عمر وأبي هريرة (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات, أو ليختمن الله على قلوبهم, ثم ليكونن من الغافلين): اللام في قوله (لينتهين) في جواب قسم محذوف تقديره (والله لينتهين) والفعل المضارع هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد, وجاء في آخر الحديث (ثم ليكونُنَّ) ولم يقل (ثم ليكونَنَّ) لأن النون لم تباشر الفعل لوجود الفاصل الذي هو الواو, وليس في الفعل (لينتهين) واو لأن الفاعل موجود وهو (أقوام), والفاعل في (ليكونُنَّ) الواو التي هي كناية عن الأقوام. 

3. الأقوام جمع قوم, والقوم الجماعة, وخصه بعضهم بالرجال كما في قوله تعالى (لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء), وقد يأتي التعبير بالقوم ويدخل فيهم النساء, لكن هنا لا يدخل فيهم النساء لأنهن غير مطالبات بالحضور إلى الجمعة.

4. قوله (ودعهم): أي تركهم, والمصدر من هذه المادة مستعمل كما هنا, واستُعمِل أيضاً المضارع كما في قوله (من لم يَدَع), واستُعمِل الأمر كما في قوله (دع ما يريبك), لكن أهل العلم يقولون إن الماضي من هذه المادة أميت, فلا يقولون (وَدَعَ) بمعنى (ترك), وإن قرئ في الشواذ (ما وَدَعَكَ ربك).

5. الجُمُعة بضم الجيم والميم على المشهور, وسكَّن الأعمش الميم في قراءته (جُمْعة), وضُبِطَت الميم بالفتح (جُمَعة) كهُمَزَة ولُمَزَة, وفي لُغَيَّةٍ كُسِرت الميم (جُمِعة), لكن الأشهر وبها قرأ الأكثر (الجُمُعة).

6. جاء في الحديث الصحيح (الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما), وجاء في حديث آخر أنهما كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام.

7. جاء في الحديث (من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه), لأن التكرار ثلاثاً مطرد في الشرع أنه يجعل الشيء عادة وديدناً.

8. الختم هو الطبع على القلب والاستيثاق منه بحيث لا ينفذ إليه خير ولا يَرُدُّ شراً, وكثير من المسلمين بهذه المثابة وهو لا يشعر, وهذا من مسخ القلوب نسأل الله العافية والسلامية, وهو فيما يقرر أهل العلم أعظم من مسخ الأبدان, وسببه التفريط في أمر الله جل وعلا والاستخفاف بمحارمه, ومسخ القلوب ومسخ الأبدان جاء في النصوص أنه يحصل كثيراً في آخر الزمان في هذه الأمة, وقرر ابن القيم أنه يكون في طائفتين من الناس, في الحكام الظلمة وفي العلماء الذين يبدلون شرع الله بالتحريف.

9. (ثم ليكونن من الغافلين): أي يُعاقَبون بالغفلة عما ينفع في الدنيا والآخرة.

10. يقول الشارح (وعدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسرى): يقول الله جل وعلا (فسنيسره للعسرى), فعدم إتيان الجمعة أمر خطير جداً.

11. صلاة الجمعة فرض على الأعيان المستطيعين, وهذا الحديث نص صحيح صريح في وجوبها على كل مكلف مستطيع, ويستثنى من ذلك المعذور. 

12. حديث سلمة بن الأكوع (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به) وفي لفظ لمسلم (كنا نُجَمِّع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء): الصيغة (كنا) تدل على الاستمرار.

13. قوله (وليس للحيطان ظل نستظل به): هل هذا نفي لمطلق الظل بمعنى أن الشمس لم تزل بعد؟ يعني هل هذا دليل على أنه قبل الزوال؟ أو أن المراد أن للحيطان ظل لكنه لا يصل إلى حد بحيث يُستَظل به, فيكون فعلها بعد الزوال؟ في قوله تعالى (بغير عمد ترونها) هل فيه نفي لأن يكون للسماء عمد ألبتة؟ أو أن فيه إثبات للعمد لكن فيه نفي رؤية العمد؟ اللفظ محتمل كاللفظ الذي معنا, فقوله (ليس للحيطان ظل) في مقابل (بغير عمد) و قوله (نستظل به) في مقابل (ترونها), إما أن يكون فيه نفي للظل بالكلية ويكون من أدلة الحنابلة على جواز فعل الجمعة قبل الزوال, أو أنها ليس لها ظل يستظل به, يعني ظل ظليل مديد بحيث يمشي الناس وكلهم يستظل بهذا الظل دفعة واحدة, فيكون فعلها بعد الزوال مباشرة قبل أن ينتشر الظل الظليل المديد, ويكون هذا ليس فيه مستمسك للحنابلة وأن وقتها إنما هو بعد الزوال كما يقول الجمهور, وهذا اللفظ محتمل, وإن قال بعضهم إنه يبعده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بسور طويلة كسورتي الجمعة والمنافقون مثلاً, فلو كانت بعد الزوال لصار هناك ظل مع طول القراءة والترتيل.

14. هذا الحديث من أدلة الحنابلة الذين يرون أن الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال, وأن أول وقتها وقت صلاة العيد وآخر وقتها وقت صلاة الظهر, والجمهور على أن وقتها وقت صلاة الظهر, فتبدأ من بعد الزوال وتنتهي بمصير ظل كل شيء مثله. 
15. وفي لفظ لمسلم (كنا نُجَمِّع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء): فيه دليل على المبادرة لأنه يقول (إذا زالت الشمس), وهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله, والفيء بعد الزوال قليل لا يستوعب الناس إذا خرجوا من المسجد. 
16. على كل حال الاحتمال في الرواية الأولى قائم, وأما الرواية الثانية فهي مفسرة, وقوله (إذا زالت الشمس) نص في تأييد قول الجمهور, وقوله (ثم نرجع نتتبع الفيء) أي لقلته, وهذا فيه دليل على المبادرة بصلاة الجمعة. 

17. حديث سهل بن سعد (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) وفي رواية (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم): (نقيل) من القيلولة وهي الراحة في منتصف النهار, وهي من أنفع أوقات النوم في النهار بخلاف النوم في طرفي النهار فإنه غير محمود, وسواء صاحب القيلولة نوم أو لم يصاحبها نوم فالقيلولة أعم من أن تكون نوماً بل هي راحة.

18. قوله (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة): (نتغدى) أي نتناول طعام الغداء, لأنهم يبادرون بصلاة الجمعة ويبادرون إلى صلاة الجمعة. 
19. وفي رواية (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم): مع أن قول الصحابي (كنا نفعل) أو (ما كنا نفعل) سواء أضافه إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يضفه فالمراد به في عصر النبي عليه الصلاة والسلام, ولا يُظَن بالصحابي أنه ينسب حكماً شرعياً إلى غير عصر التشريع, هذا لا يمكن أن ينسبه الصحابي إلا إلى وقت التشريع لأنه بصدد تقرير مسألة شرعية, ولذا أهل العلم عندهم مثل هذه الصيغة مرفوعة ولو لم يضفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام.

20. جاء ذكر أحد الساعات الثلاث التي لا بد فيها من الاستئذان في قوله جل وعلا (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) وهذا في الجمعة وغير الجمعة, قد يقول قائل إن هذا ديدنهم أن قيلولتهم إنما هي بعد الظهر فلا يكون في الحديث دليل على المراد, ويكون قوله (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) إنما هو جرياً على عادتهم وأنهم باستمرار يفعلون هذا بعد الجمعة وبعد صلاة الظهر ولا فرق, والآية فيها تقرير العادة. 
21. يجاب عن هذا بأن يقال إن الظهيرة هي وقت ظهور الشمس وارتفاعها وشدة حرها ولو لم يكن بعد صلاة الظهر, بل إذا ارتفعت الشمس وزاد حرها واحتاج الناس إلى القيلولة فهذا هو وقت الظهيرة, وجاء في الحديث (وحين يقوم قائم الظهيرة) يعني وقت الزوال, والسبب في تسمية وقت الزوال بقائم الظهيرة هو أن الإبل على شدة تحملها للحر تقف في هذا الوقت ولا تطيق حر الأرض, وقائم الظهيرة وشدة الحر كل ذلك يكون قبل الزوال, فهو أعم من أن يكون من صلاة الظهر, وعلى كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على المبادرة بصلاة الجمعة.

22. الحنابلة يرون صحة صلاة الجمعة قبل الزوال, والجمهور على أن وقتها وقت صلاة الظهر, وذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم قاعدة مفادها أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً, ويجوز فعلها بعد دخول الوقت اتفاقاً, والخلاف فيما بينهما, وسبب الوجوب هنا طلوع الشمس من يوم الجمعة, ووقت الوجوب الزوال, فلا تجوز قبل ارتفاع الشمس اتفاقاً, وتجوز بعد الزوال اتفاقاً, والخلاف فيما بينهما. 
23. كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين, ووقتها الحنث, فلا يجوز أن تكفِّر قبل أن تعقد اليمين, ويجوز اتفاقاً أن تكفِّر بعد الحنث, لكن بينهما هو محل الخلاف, بناءً على هذه القاعدة. ودم المتعة والقران سببه الإحرام بالعمرة للمتمتع والإحرام بهما للقارن, ووقته يوم العيد, والخلاف بين السبب والوقت, يعني هل له أن يذبح الهدي قبل يوم العيد أو ليس له ذلك؟ محل خلاف بين أهل العلم. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة جداً. 
24. لا شك أن الاحتياط ألا تصلى إلا بعد الزوال ولو بُدِئ بالخطبة قبل ذلك, والأدلة محتملة, فمن صلاها قبل الزوال قريباً منه لا يؤمر بالإعادة. 

25. حديث جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً): القيام في خطبة الجمعة واجب عند أهل العلم, ولم يخطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ألبتة, ولا خلفاؤه من بعده, لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي, ويقال إن أول من خطب جالساً كان معاوية رضي الله عنه لما ثقل جداً, ثم خطب بعض بني أمية بعده جالساً, وأنكر عليهم من قِبَل الصحابة كأبي سعيد وغيره, فالخطبة من جلوس لا تجوز, بل لا بد لها من قيام.

26. العير هي الإبل المحملة بالبضائع.

27. هؤلاء الذين انفتلوا كلهم صحابة, وهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر, وقد يكون الوقت وقت شدة وضيق فإذا سمعوا بشيء من مثل هذا لا شك أنه يؤثر على النفوس, وحضور الخطبة أصلاً ليس بواجب عند عامة أهل العلم, لكن من حضر يلزمه الإنصات, ولا شك أن هذا لن يكون من الصحابة رضي الله عنهم إلا في حال حرج شديد, ولا يبعد أن يكون فيهم شديد الجوع. 
28. من أهل العلم من يرى أن هذه الخطبة كانت بعد صلاة الجمعة, وظنوا أن الانصراف عنها كالانصراف عن خطبة العيد, وجاء الترخيص في الانصراف عن خطبة العيد بقوله (إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس), فحكم الاستماع لها عندهم كحكم الاستماع لخطبة العيد, إذا صلى الصلاة يجوز له أن يجلس ويجوز له أن ينصرف, لكن هذا يحتاج إلى نقل, ومعلوم أنهم عوتبوا على انصرافهم, ولو كان مما يجوز لهم فعله ما عوتبوا عليه. 
29. من أهل العلم من يقول إن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً لهذا الحديث.

30. هؤلاء الذين انصرفوا وعادوا وأدركوا الصلاة صلاتهم صحيحة وإن كانوا قد فعلوا ما يستحقون عليه العتاب, والمظنون بالصحابة رضي الله عنهم أن الحاجة شديدة وماسة إلى مثل هذا الخروج.

31. حديث ابن عمر (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته): هذا مخرج في السنن, والذي في الصحيحين (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) و (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر), وأما إدراك الجمعة بركعة فهو في السنن.

32. قوله (فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته): جاء نظيره في من أدرك من الصبح ركعة فليضف إليها أخرى, ومن أدرك ركعة من العصر ثلاثاً فليضف إليها ثلاثاً.

33. قوله (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) صريح في أن الوقت يدرك بإدراك ركعة, ومثل هذا في سائر الصلوات, يضيف إليها ما بقي وتكون صلاته أداء, ومن أهل العلم من يرى أن ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعده قضاء, لكن النص جاء فيه (فقد أدرك الصلاة).
34. إدراك الجماعة: الجمهور على أن من أدرك مع الإمام أدنى جزء من الصلاة فإنه يدرك الجماعة, حتى قالوا (من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس), وجمع من أهل التحقيق يقولون إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة, لأنها أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة.

35. إدراك تكبيرة الإحرام: يدرك الركن الذي هو تكبيرة الإحرام إلى أن يشرع الإمام في ركن ثانٍ بعده وهو القراءة, فإذا شرع الإمام في القراءة فاتته تكبيرة الإحرام, ومنهم من يقول إنه ما دام يقرأ الفاتحة إلى أن يقول آمين فإنه يدرك تكبيرة الإحرام, ويستدلون بقول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام (لا تسبقني بآمين) وهو مؤذن. 
36. إدراك الجمعة: الجمهور على أنه يكون بإدراك ركعة, وعند الحنفية يدرِك الجمعة بإدراك أي جزء منها كغيرها من الصلوات.
37. من دخل مع الإمام وقد رفع من الركوع وهو لا يدري هل هو في الركعة الأولى أو الثانية, هل ينوي ظهراً أو ينوي جمعة؟ أو ينوي نية معلقة, فإن كانت الركعة الأولى التي فاتته فإنه يدرك الثانية, وإن كانت الركعة الثانية فإنه لا يدرك شيئاً فيتمها ظهراً؟ ينوي فرض الوقت, فإن أدرك ركعة فجمعة وإلا فظهر.

38. هذا الحديث يدل على أن حضور الخطبة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة.

39. قول الحافظ (وإسناده صحيح): هو كما قال, وقوله (لكن أبا حاتم قوى إرساله), ويكون حينئذ فيه تَعَارُض الوصل والإرسال, وأبو حاتم كثيراً ما يرجح الإرسال, وغيره قد يرجح الوصل وقد يرجح الإرسال, لكن من أهل العلم من ميله إلى الوصل, ومنهم من ميله إلى الإرسال كأبي حاتم, ومنهم من لا يحكم بحكم مطرد, وهذا هو الأصل في أحكام المتقدمين, ليس فيها حكم عام مطرد بل ما ترجحه القرائن هو الراجح, وهنا رجح أبو حاتم إرساله وأكثر الأئمة على أنه موصول, وعلى كل حال الحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلم, وإسناده صحيح لا إشكال فيه, والإشكال في تعارض الوصل مع الإرسال, ولا يمنع أن يكون الراجح قول الأكثر.

40. حديث جابر بن سمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً ثم يجلس, ثم يقوم فيخطب قائماً, فمن أنبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب): يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان يجلس بينهما, وعلى هذا لو فصل بين الخطبتين وهو قائم هل نقول إنهما خطبتان أو خطبة واحدة؟ هل يلزم أن يكون بين الخطبتين جلوس؟ أو يتم الفصل بينهما بأي فاصل؟ لو احتاج إلى الخروج من المسجد فخرج ثم رجع ولم يجلس وشرع في الثانية, فهل هذا يكفي عن الجلوس؟ القيام في الخطبة والجلوس بين الخطبتين كلاهما ثابت عنه عليه الصلاة والسلام, وبوجوبهما قال جمع من أهل العلم, وبسنيتهما قال جمع من أهل العلم, وفرق بينهما بعض أهل العلم بأن القيام واجب لا بد منه وأما الجلوس فهو للحاجة إن احتيج إليه وإلا فلا, لأن الحاجة يُرَدُّ تقريرها إلى المحتاج نفسه, والأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فهو الأسوة والقدوة وهذا ديدنه. 

41. قوله (ثم يقوم فيخطب قائماً فمن أنبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب): في مسلم عن جابر بن سمرة (فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة وكان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم) وهذا يحمل على جميع الصلوات, الجمعة وغيرها, يعني أنه ملازم ومواظب على الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة وغيرها. 
42. قوله (فمن أنبأك ... فقد كذب) دليل على أنه جازم بما يقول ومتأكد منه غير متردد ولا مرتاب ولا شاك.

43. النص يدل على أن طلاق الغضبان لا يقع, لكن شريطة أن يكون قد بلغ من صاحبه مبلغاً يحول بينه وبين عقله, وأما إذا كان يعقل ماذا يقول, فمناط التكليف ثابت, ولتقرير قوة الغضب من ضعفه لا بد من حضور الطرفين ليُنظر في الأسباب والباعث على هذا الغضب هل هو بالفعل يدفع إلى غضب شديد يعذر معه الإنسان أو لا.

44. حكم عورة المرأة عند النساء هو حكم عورتها عند محارمها لأن السياق واحد في آية النور وفي آية الأحزاب, لأن النساء عُطِفن على المحارم في هذه الآيات, فعورة المرأة عند المرأة كعورتها عند أبيها وأخيها, فإذا كانت تظهر القدر المباح عند أبيها وأخيها فلا بأس أن تحضر به الأعراس, على أنها كلما اتصفت بالحشمة والاحتياط لنفسها فهو أولى لا سيما في هذه الأزمان مع انتشار التصوير. وينبغي للإنسان أن يحرص على نجاة نفسه ولو ضحى بحقوق الآخرين من البر والصلة والآداب والتعامل مع الأقارب والجيران والأصحاب, فيحتاط لنفسه أكثر من أن يحتاط لغيره.

45. إذا كان الحائل الذي يحول بين المصلي وبين مباشرة المصلي متصلاً بالمصلي فإنه يكره عند أهل العلم إلا لحاجة, لأن الكراهة تزول بأدنى حاجة, كما لو كان على الأرض شوك أو حر شديد.

46. حديث جابر بن عبد الله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته - الحديث - ): هذا الأسلوب الخطابي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام ليقع كلامه موقعاً قوياً في التأثير في السامعين.

47. هكذا ينبغي أن يكون الخطيب, لا سيما إذا كانت خطبته في إنكار منكر منتشر أو في ترك مأمور مهجور مقرر في الشرع.

48. قوله (احمرت عيناه): أي من شدة الغضب لما رأى من التقصير أو التعدي لبعض حدود الله. 

49. قوله (وعلا صوته): ينبغي للخطيب أن يرفع صوته, لكن لا يزيد على قدر الحاجة, وينبغي أن يُعلَم أنهم ليس عندهم ما يبلغ الصوت من المكبرات الصوتية, فإذا كان الجمع لا يبلغه الصوت العادي فإن الصوت يُرفَع حتى يبلغ السامع, لأن القصد من الخطبة أن تُسمَع ويُستَفاد منها. 

50. إيذاء المصلين برفع الصوت باستخدام المكبر والمؤثرات التي تردد الصوت خلاف السنة, لأن قوله (علا صوته) المراد به حيث لا آلة, لأن المقصود تبليغ الحاضرين.

51. قوله (ويقول: أما بعد): هذه من سنن الخطبة ومن سنن الرسائل, فقد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبه وفي مراسلاته وفي كتاباته, وثبتت عن أكثر من ثلاثين صحابياً في الخطب والرسائل, ولا يقوم غيرها مقامها, ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر, وهي في الموضع الأول لا تحتاج إلى (ثم), بل إذا أردت الانتقال إلى أسلوب ثالث قل (ثم). 
52. (أما) حرف شرط, و(بعد) قائم مقام الشرط, وجوابها ما بعد الفاء, و(بعد) مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه, ومثله (قبل) كما في قوله تعالى (ولله الأمر من قبل ومن بعد), لكن لو أضيفت أعربت, ولو قطعت مع عدم نية المضاف إليه أعربت مع التنوين.

53. قوله (فإن خير الحديث كتاب الله): الحديث إذا أطلق في مقابل القرآن يراد به ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام, لكن إذا أطلق الحديث على عمومه وهو ما يُتحدث به دخل فيه القرآن ودخل فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل فيه كلام من دونه, فهنا خير الحديث عموم ما يتحدث به كتاب الله, خير ذلك كتاب الله جل وعلا وهو القرآن.

54. قوله (وخير الهَدْي): الهَدي كذا ضُبِطَ بفتح الهاء, وضُبِطَ بضمها (الهُدَى). والمراد بذلك طريقته عليه الصلاة والسلام وسنته وعادته وديدنه, خير الهدي عموماً خير الطرق التي تسلك والسنن التي تتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام.

55. قوله (وخير الهدي هدي محمد): صرَّح عليه الصلاة والسلام باسمه العلم, ونحن مأمورون بالصلاة والسلام عليه فنقول (وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم). 
56. واشترط بعضهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لصحة الخطبة. 
57. لكن بالنسبة له لا أحفظ نصاً صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه, وإن أمر بذلك وحث عليه.

58. قوله (وشر الأمور - الأمور كلها من الأقوال والأفعال – محدثاتها): لكن المحدثات بالنسبة لأمور العادات وأمور الدنيا فالمسلم يأخذ بما ينفعه منها ويترك ما يضره منها, على ألاَّ يكون ما يأخذه من النافع من باب التشبه بالأعداء.

59. البدعة في اللغة في الأصل ما عمل على غير مثال سابق, وفي الشرع ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من الكتاب والسنة, وهذا في أمور الدين في المقاصد والغايات, وأما الوسائل فهي متفاوتة, منها ما يقرب من الغايات, ومنها ما يبعد عنها.
60. ما بَعُد من الوسائل عن الغايات قابل للاجتهاد والتجديد, فمثلاً المركوب من وسائل الدعوة, ولا أحد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يركب في دعوته إلا الحمار والبعير فلا نركب إلا مثله بحجة أن هذه وسيلة إلى عبادة لا يدخلها الاجتهاد, لأن هذه الوسيلة بعيدة عن الغاية, فلبعدها تخضع للاجتهاد. 
61. لكن هناك وسائل تقرب من الغايات, حتى إن منهم من ينازع في كونها وسائل ويعدها غايات, فالوضوء وسيلة إلى الصلاة, لكن منهم من يقول إنه غاية بذاته, بدليل أنه يشرع للمسلم أن يبقى على طهارة ولو لم يرد بذلك العبادة مما لا يتعبد به إلا بالوضوء.
62. مكبرات للصوت تعتبر من الوسائل, وهي خاضعة للاجتهاد وحادثة وتستعمل في عبادة, لكنها ليست من الغايات, فدخلت في حيز الاجتهاد, وهذه الأمور تتفاوت فيها وجهات النظر, فمنهم من يضيق تضييقاً شديداً, ومنهم من يتوسع توسعاً غير مرضي, وخير الأمور الوسط. 
63. من أهل العلم المعروفين من رفض استعمال هذه المكبرات الصوتية بحجة أنها أمور حادثة تستعمل في عبادة من أعظم العبادات وهي الصلاة, ومن الشيوخ من مات وهو لا يستعملها لا في صلاته ولا في خطبته, ومن أهل العلم من رأى أن مصلحتها راجحة, والمفسدة لا تكاد تذكر في جانب المصلحة العظيمة, فرأى أن استعمال مثل هذه الآلات يحقق مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة ولو استعمل في عبادة. والمقصود أن مثل هذه الأمور تُقَدَّر بقدرها.
64. هناك ضابط وضعه بعض أهل العلم وهو أنه كل ما كانت الحاجة داعية إليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فإنه بدعة, والحاجة كانت داعية بلا شك إلى تبليغ الصوت إلى البعيد, بدليل أن آخر الصفوف لا يسمعون القراءة, لكن مثل هذه الآلات لم تكن موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام, وفي عهد السلف يستعملون المستملي الذي يبلغ عن المتكلم في الجموع الكثيرة, وهذه الآلة تقوم مقام المستملي. 
65. الخطوط في فرش المسجد ينطبق عليها الحد الذي حُدِّد في تعريف البدعة, فالحاجة داعية إلى مثل هذا في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله, لكن الحاجة في عهده عليه الصلاة والسلام ليست بمستوى الحاجة بعده عليه الصلاة والسلام, لأن النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يخط برجله في الرمل ويستوون على هذا الخط, وصفه عليه الصلاة والسلام يمكن تسويته لقلة من في الصف, لكن في الجوامع الكبرى والحرمين لا يمكن تنظيم الناس بمجرد الكلام, وكثير من الناس يتساهل في تطبيق السنن ومنهم من يجهل, ويلاحظ أن الصفوف في الحرمين رغم وجود الخطوط والسجاد تحتاج إلى تعديل, وكانت مصليات الأعياد قبل أن تفرش بالفرش تكون الصفوف فيها كالأقواس لا يمكن تعديلها, وعلى كل حال هذه الخطوط مما تتجاذبه وجهات النظر, لكن يبقى أنه إذا زادت المصلحة وغمرت المفسدة في سبيل تحقيق هذه المصلحة ينبغي ألا يلتفت إلى المفسدة.
66. الخط المحاذي للحجر الأسود رأى أهل العلم أنه يحقق مصلحة والمفسدة مغمورة, لكن زادت المفسدة هذه الأيام لأنهم صاروا يقصدون الخط ويصلون عليه ويضيقون على الطائفين, فلا بد من إيجاد بديل لهذا الخط, ولا شك أن المصالح والمفاسد تزيد وتنقص من وقت لآخر. 

67. قوله (كل بدعة ضلالة): عام في كل ما يبتدع في أمور الدين, لكن هل هو عام باقٍ على عمومه أو عام مخصوص كما يقول بعض أهل العلم؟ من أهل العلم من يرى أنه من العام المخصوص, والصحيح أنه باقٍ على عمومه وأن كل ما أحدث في الدين من غاياته ومقاصده ووسائله القريبة من الغايات كل ذلك ضلالة. 
68. من أهل العلم من يقسم البدع إلى بدع واجبة وبدع مستحبة بدع مباحة, وكيف يكون ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول (وكل بدعة ضلالة)؟!! منهم من يقول هناك بدع محمودة ومستحسنة وبدع مذمومة, ويستدل بقول عمر في صلاة التراويح (نعمت البدعة هذه), وإذا نظرنا إلى صلاة التراويح التي جمع عمر رضي الله عنه الناس عليها وأردنا أن نطبق التعريف اللغوي عليها نجد أنها عملت على مثال سابق فليست ببدعة لغوية لأن البدعة اللغوية ما عملت على غير مثال سابق. وإذا أردنا أن نطبق التعريف الشرعي عليها نجد أنها قد سبق لها شرعية من فعله عليه الصلاة والسلام, النبي عليه الصلاة والسلام حيث صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاث جماعةً في ليالي رمضان ثم تركها لا رغبةً عنها ولا نسخاًَ لها ولا رفعاً لحكمها وإنما خشية أن تفرض, فليست ببدعةٍ شرعية. الشاطبي يقول هي بدعةٌ مجازاً, وشيخ الإسلام في الاقتضاء يقول إنها بدعة لغوية, وتبعه على هذا كثير من أهل العلم, لكن الصواب أن هذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير, وهذا أسلوب مطروق في لغة العرب وفي النصوص أيضاً كما في قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها). 
69. الشاطبي رحمه الله تعالى رد تقسيم البدع وقوض دعائمه وقال إنه قول مخترع مبتدع, والذين يقولون بالتقسيم يقولون هناك بدع واجبة كالرد على الزنادقة والملاحدة, لكن القرآن يرد على المخالفين, والسنة فيها نصوص ترد على المخالفين, والسلف ردوا على المخالفين, فليست ببدعة أصلاً, ومن البدع المستحبة عندهم بناء المدارس والأربطة, لكن من المقرر في الشرع أن الوسائل لها أحكام الغايات, وامتثال الأمر لا يتم إلا بفعل المأمور وما يتم به فعل المأمور, فأنت مأمور بالعلم والتعليم والتعلم, ولا يتم تحصيل العلم والتعليم إلا ببناء يضم المتعلمين, والأربطة وغيرها من الأمور المتعدية النفع ليست ببدع. 
70. وفي رواية لمسلم (كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه): قالوا من شرط صحة الخطبة أن يتقدمها الحمد والثناء مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة شيء من القرآن, وينطبق عليها مسمى الخطبة, وأما من قرأ في الخطبة سورة ق فقط ولم ينطق بغيرها فإنه قرأ ولم يخطب, ولو أنشد قصيدةً ولو ابتدأت بالحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأما بعد وضُمِّنت شيئاً من القرآن لا يقال إنه خطب. 
71. من أهل العلم من يرى أن الخطبة تبطل بتضمينها الشعر, لأنه لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بيتاً في خطبه كلها, لكن إذا كان الشعر شيئاً مغموراً بحيث لا يخرج الخطبة عن مسماها واحتيج إليه لعدم ما يقوم مقامه في معناه فلا بأس إن شاء الله تعالى.

72. قوله (يحمد الله ويثني عليه): بهذا نعرف أن الحمد غير الثناء, وإن فسر الجمهور الحمد بأنه الثناء, وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) وفيه التفريق بين الحمد والثناء, فهو دليل على أن الثناء غير الحمد, وابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب فرَّق بين الحمد والثناء, وحَدَّ كل واحد منهما بحد خاص. 

73. قوله (ثم يقول على إثر ذلك): إِثْر وأَثَر, لا فرق بينهما وقد ضُبِطَت بهذا وهذا. 
74. وللنسائي (وكل ضلالة في النار): يعني كل صاحب ضلالة في النار, وليس المراد الضلالة نفسها, كما في حديث الإسبال (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) والمقصود صاحب الثوب لا الثوب.
75. حديث عمار بن ياسر (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبه مئنة من فقهه): المراد بطول الصلاة هنا الطول الذي لا يفتن المصلين عن صلاتهم, أي الطول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

76. الإتيان بجميع ما شرع في الصلاة وأداءها على الوجه المأمور به وعلى الصفة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام دليل على فقه المصلي ومعرفته فقه الصلاة. 

77. المراد طول الصلاة النسبي, فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإطالة التي تفتن بعض المصلين وتصرفهم عن صلاتهم, لكنه مع ذلك قرأ بطوال المفصل وقرأ بالأعراف في المغرب. 

78. قدم أكثر العلماء الأفقه على الأقرأ مع أن النص جاء صريحاً (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله). يقولون: لأن الإمام قد يعرض له في صلاته ما يحتاج معه إلى فقه, وأما القراءة فيكفي منها القدر الواجب, فقد يكون الإنسان حافظاً للقرآن لكن يخفى عليه كثير من فقه الصلاة. فجعلوا الأفقه هو الأولى. 
79. عند الحنابلة ومن يقول بقولهم من فقهاء أهل الحديث أن الأقرأ هو الأولى مطلقاً للنص عليه, والجمهور يجيبون عن الحديث بأنه جاء على الغالب من حال الصحابة وهو أن الأفقه هو الأقرأ فجاء لبيان الواقع, وليس الأمر كذلك, إذ لو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى قوله عليه الصلاة والسلام (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) وأحكام الصلاة جلها في السنة وليس في القرآن منها إلا الأمر بها. 
80. المقصود أن هذا الذي هو بالفعل أقرأ هو الأولى بالإمامة, لكن في الحديث حث للقراء على أن يعنوا بفقه الصلاة, مادام أتيحت لهم هذه الفرصة وفُضِّلوا على غيرهم فإنه لا يليق بهم أن يؤموا الناس وهم لا يفقهون أحكام الصلاة, فتقديم الأقرأ متضمن للحث على فقه الصلاة.

81. الطول والقصر نسبي, فإذا خطب الخطبة المجزئة المشتملة على أركان الخطبة وواجباتها وحققت الهدف الشرعي من شرعيتها بأخصر عبارة وأوضح بيان بحيث لا يحتاج معه إلى استفسار في الوقت المناسب فهذه خطبة قصيرة, بحيث لا يزيد على ما تحتاجه المعاني من الألفاظ, ولا شك أن التعبير عن المعاني بأخصر عبارة وأقصر أسلوب مفهوم واضح علامة على فقه الرجل وبلاغته وفصاحته, وأما طول الصلاة فلا شك أنه نسبي, وقد جاء التحذير من التطويل الممل.

82. بعض الناس يتصور أن الحكم عليه إنما يتم بجودة أسلوبه وفصاحته واستعماله الغريب من الألفاظ, لكن نقول: هذه مسألة شرعية, شُرِعَت لتحقق هدفاً وهو هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم وبيان ما يخفى عليهم, فتنبغي مخاطبتهم على قدر عقولهم.
83. مراعاة أحوال الناس في وقت الخطبة أمر لا بد منه, ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة, فلا يكثر عليهم ولا يثقل عليهم, وجاء في الحديث (فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحراً), والبيان هو تمام الإيضاح مع جزالة الأسلوب وخلوه عن القدر الزائد على المطلوب بدون إطناب ولا إيجاز مخل, والتعبير عن المراد بقدر الحاجة بيان, وهو ضرب من ضروب السحر لأنه يؤثر في السامع كتأثير السحر, وهذه الجملة فيها مدح إذا استعمل هذا البيان في بيان الحق ودحض الباطل, وفيها ذم إذا تضمن هذا البيان تحريف النصوص وتأويلها والخروج من التكاليف بالتأويلات الباطلة. 

84. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بسورتي الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة, وهذا تطويل نسبي, لأن سورتي الجمعة والمنافقون أطول من سبح والغاشية اللتين كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهما في الجمعة والعيدين, فهو طول نسبي ولا يزال في دائرة التخفيف المأمور به, لأنه في مقابل سورة البقرة التي قرأ بها معاذ.

85. حديث أم هشام بنت حارثة (ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس): المعنى ما أخذت السورة كاملة, وليس المراد بها ما ذُكِر فقط, وإنما هذا كناية عن السورة بكاملها, وجاء في أول الحديث (كان تنورنا وتنوره صلى الله عليه وسلم واحداً سنتين أو سنة وبعض السنة وما أخذت ق والقرآن - الحديث - ). 
86. الخطبة بسورة (ق) فقط ليست خطبة, لأنها إنما أخذت ق والقرآن المجيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس, يعني تكون في ضمن الخطبة ولا تكون هي الخطبة.

87. النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه السورة إذا خطب الناس في الجمعة لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة التي لو تأملها المسلم لأفاد منها, ولذا جاء في آخرها (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد), فالتذكير ينبغي أن يكون بالقرآن, وكفى بالقرآن واعظاً. 

88. على الخطباء أن يعنوا بهذه السورة, وأن يكثروا قراءتها على الناس.

89. حديث ابن عباس (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً, والذي يقول له أنصت ليست له جمعة) وحديث أبي هريرة (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت): يقول الحافظ عن حديث ابن عباس (بإسناد لا بأس به), لكن الإسناد ضعيف, لأن فيه مجالد بن سعيد, وقد ضعفه الأئمة, فالخبر ضعيف, لكن له شاهد مرسل, فقد ورد من مرسل حماد, وقد رواه جمع, فهل يعتضد الضعيف بالمرسل؟ أو بعبارة أخرى هل يعتضد المرسل بالضعيف؟ مجالد وإن ضعفه الجمهور فقد قواه بعضهم, فيكون ضعفه قابل للانجبار, فهل ينجبر بمرسل؟ نص الحافظ ابن حجر وغيره على أن المرسل ينجبر ويُجبَر به, والشافعي رحمه الله تعالى فيما يتقوى به المرسل يقول: يتقوى بالمرفوع, يتقوى بمرسل آخر رجاله غير من أرسل الخبر الأول. فلعل الحافظ لحظ هذا وقال (بإسناد لا بأس به), ولو أسقط قوله (بإسناد) لكان أولى لأن الإسناد ضعيف, فلو قال (رواه أحمد, وهو حديث لا بأس به) باعتبار المجموع لا باعتبار المفرد لكانت العبارة أدق, وأما ما رواه أحمد عن ابن عباس من طريق مجالد فهو ضعيف, فإن كان الحافظ لحظ ما يتقوى به من المرسل فحكمه صحيح لكنه ليس بدقيق, وأما إسناده بمفرده ففيه بأس لأن فيه مجالد وهو ضعيف. وعلى كل حال الحديث يشهد له حديث أبي هريرة الذي يليه وهو في الصحيحين.

90. قوله (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً): وجه الشبه بينهما هو عدم الانتفاع, فهذا لا ينتفع بحضور الجمعة وذاك لا ينتفع بما على ظهره من الأسفار, كقول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ   والماء فوق ظهورها محمول.

91. قوله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً) معنى لم يحملوها لم يعملوا بها, وإلا فهم حملوها بالنظر فيها لكن لم يعملوا بما فيها, بدليل أن الحمار يحمل, ولا يتم التشبيه إلا إذا كانوا حملوها ثم لم يعملوا بها, لأن الحمل المراد منه العمل.

92. كل من لم يعمل بعلمه فهو جاهل لأنه عاص بدليل قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة) فكل من عصى الله فهو جاهل.

93. هذا الذي تكلم والإمام يخطب لم يستفد الأثر المرتب على الجمعة, وإلا فجمعته صحيحة ومسقطة للطلب, بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها, لكن الثواب المرتب على الجمعة لا يحصل له.

94. قوله (والذي يقول له أنصت ليست له جمعة): الذي تكلم كمثل الحمار يحمل أسفاراً, والذي قال له أنصت ليست له جمعة, وفي حديث أبي هريرة (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) فأيهما أشد؟ أما بالنسبة للأول فلا وجه لكلامه, والثاني على ما ارتكبه من محظور إلا أنه ينتابه أمران مأمور ومحظور, لأن الأول عصى وارتكب محظوراً بالكلام حال الخطبة, وقد جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا منكر, فكونه قال له أنصت وأمره بالمعروف وهو الإنصات فقد امتثل الأمر, لكنه مع ذلك كله فقد لغا وليس له جمعة, فكيف بمن تكلم بغير فائدة ولا مصلحة ابتداءً؟!! إذا كان من ينكر المنكر ويأمر بالمعروف هذا وضعه, فكيف بمن يتكلم ابتداء بكلام لا حاجة إليه؟!!.

95. قوله (والإمام يخطب) مفاده عدم جواز الكلام حال خطبة الإمام, ومعنى هذا أنه قبل أن يبدأ بالخطبة أو إذا جلس بين الخطبتين أو إذا فرغت الخطبة قبل الصلاة يجوز له أن يتكلم. 

96. هل لزوم الإنصات لمن كان داخل المسجد أو لكل من سمع الخطبة؟ بمعنى أنك لو جاء شخص والإمام يخطب ووجد شخصاً يبيع عند باب المسجد ثم قال له (إن البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني حرام والبيع باطل) هل يجوز له ذلك؟ أو أن هذا خاص بمن يستمع الخطبة؟ هذا له توابع, لأنا لو قلنا بهذا لقلنا بمنع من في البيوت من المعذورين من الكلام لأنهم يسمعون الخطبة, لكن هذا خاص بمن دخل وقصد الجمعة وجاء لاستماعها, لأنه قبل أن يدخل المسجد لم تثبت في حقه الأحكام, بدليل أنه بإمكانه أن يصل إلى هذا المسجد الذي يسمع خطبة إمامه ثم يتحول إلى مسجد آخر يتأخر في الدخول ليدرك خطبته كاملة, فهو بالخيار قبل أن يدخل المسجد, لكن إذا دخل لا يجوز له أن يخرج, وإذا كان خارج المسجد فإنه إلى الآن لم يباشر الصلاة وأسبابها. 

97. إذا مررت بمسجد وأنت تمشي إلى مسجد آخر وتسمع القرآن من المسجد الذي مررت به وباقٍ عليك شيء من أذكارك هل يجب عليك استماع هذا القرآن أو لك أن تكمل أذكارك؟ الجواب: إذا دخلت المسجد ووصلت إلى المصلين لزمتك الأحكام ولزمك الإنصات, وإذا وصلت إلى المصلين فقد دخلت المسجد حكماً, وما دمت وصلت إلى موضع الصلاة فأنت تابع للإمام, ومطالب بما يطالب به المستمع.

98. قوله (فقد لغوت): جاء في بعض الأخبار (من لغا فلا جمعة له) وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود وابن خزيمة (من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً) يعني هي مجزئة ومسقطة للطلب لا يؤمر بإعادتها, لكن الأجر الزائد على صلاة الظهر لا يثبت له.

99. الكلام والإمام يخطب حرام في القول الراجح عند أهل العلم, وإن قال بعضهم بكراهته, لكن هذه النصوص تدل على أنه حرام.

100. حديث جابر (دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب – الحديث وفيه: قم فصل ركعتين): في الحديثين السابقين منع الكلام والإمام يخطب, وهذا الحديث دليل على أن الكلام من الخطيب ومع الخطيب مستثنى من الكلام الممنوع, فلا بأس في الكلام من الخطيب لأحد المستمعين أو العكس, والذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وشكا له الجدب فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام ما لامه ولا ثرَّب عليه, فدل على أن محادثة الخطيب لا شيء فيها إذا كانت فيما ينفع, أما إذا كانت في كلام لاغ لا قيمة له أو كلام يثير إشكالات أو فيه ضرر على أحد فهو ممنوع من الأصل وفي الخطبة من باب أولى. 

101. في الحديث أدب التوجيه والإرشاد وهو الاستفهام قبل الأمر لأنه احتمال كونه صلى في فناء المسجد داخل السور.

102. قوله للرجل (صليت؟): المراد تحية المسجد, وقوله (قم فصل ركعتين) من الأوامر الدالة على تأكد تحية المسجد, ومنها (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين), وهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم, وأوجبها بعضهم لثبوت الأمر في قوله (قم فصل ركعتين) وقوله (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين), لكن هناك صوارف صرفت الأمر إلى الاستحباب. 
103. قد يقول قائل إن هذا الحديث من أدلة وجوب تحية المسجد لأنه مأمور بالاستماع والإنصات, وهذا الأمر لا يخل به إلا للقيام بأمر واجب, لأن الواجب لا يعارض إلا بواجب, لكن يبقى أن عامة أهل العلم على الاستحباب, والصوارف كثيرة.
104. ومنهم من يرى أنه إذا دخل والإمام يخطب أنه لا يصلي ركعتين, وهذا منقول عن مالك والليث والثوري وأبي حنيفة وغيرهم, لأنه منشغل بواجب, فكيف يقطع الانشغال بواجب بمستحب؟!! لكن ما دام ثبت الأمر بهما فلا كلام لأحد, ويجيب بعضهم بأنه إنما أُمِر بصلاة الركعتين لكي ينتبه له الناس ويتفطنوا له لأنه بحاجة إلى مساعدة وإلى صدقة, لكن هذا الكلام ليس بشيء, لأنه لا يمنع أن يقول له قف أو تقدم قليلاً ليراه الناس بمجرد المخاطبة ولا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين لو كان الركعتان لا تشرعان لمعارضتهما الواجب. 

105. حديث (اجلس فقد آذيت) يحتمل أنه رأى هذا الرجل الذي يتخطى رقاب الناس قد صلى قبل ذلك, ويحتمل أن المراد به الكف عن تخطي الرقاب ولا يلزم منه حقيقة الجلوس, فالأمر بالجلوس لا يعارض الأمر بالركعتين. 

106. إذا دخل والإمام يخطب في المسجد الحرام مثلاً وهو قاصد لصلاة الجمعة مع الإمام هل له أن يطوف ويصلي ركعتي الطواف؟ أو هو مأمور بالاستماع والمستثنى من ذلك تحية المسجد فقط؟ تحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتان, هل يطوف ويستصحب حديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار)؟ أو يقال: ما استثني إلا تحية المسجد الورادة بالنص الخاص؟ هل يعارَض عموم قوله (أية ساعة شاء من ليل أو نهار) بخصوص الأمر بالإنصات؟ وهل يعارض قوله (من مس الحصى فقد لغا) بالطواف والإمام يخطب؟ الجواب: يلزمه أن يصلي ركعتين ويجلس, وإن أراد الطواف فبعد ذلك.
107. شخص مسافر دخل المسجد والإمام يخطب, فجلس ينتظر ليصلي معه بنية الظهر ثم يصلي العصر بعدها مباشرة, ولم ينصت إلى الخطبة محتجاً بأن الجمعة لا تلزمه, وبأنه سيجمع الظهر والعصر, ولو صلى الجمعة لم يكن له أن يجمع معها العصر, هل له ذلك؟ ومثل ذلك شخص دخل المسجد الحرام وهو مسافر, ويريد أن يطوف والإمام يخطب, ويصلي الظهر والعصر ويرجع, هل له ذلك؟ الجواب: ليس له ذلك, لأنه إذا حضرها لزمته, ومن دخل في سور المسجد له حكم المصلين.

108. الإمام إذا دخل لا يصلي ركعتين, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل لم يصل ركعتين, بل بدأ بالخطبة. 
109. لا تسقط ركعتي التحية إلا عن الخطيب, فالمدرس الذي عنده درس بعد إحدى الصلوات وقد أدركته الصلاة في الطريق فصلاها ثم جاء إلى المسجد ليس له أن يجلس على الكرسي مباشرة من غير صلاة ركعتين.
110. حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين) وحديث النعمان بن بشير (كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية): (كان) تدل على الاستمرار.

111. سورة المنافقون أطول من سورة الجمعة بشيء يسير, وعلى هذا ما جاء في تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية يكون هو الأصل, ويستثنى ما جاء في مثل هذا الموضع لأنه ثابت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام, فلا يقرأ في الركعة الأولى الانفطار وفي الثانية المطففين, لأن القاعدة في الصلاة أن الركعة الأولى أطول من الثانية, وما عدا ذلك يقتصر فيه على الوارد. 

112. جاء في العيد أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ بـ(ق) واقتربت: أحياناً يقرأ بسبح والغاشية وأحياناً بـ(ق) واقتربت, وأحياناً يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون وأحياناً بسبح والغاشية, وهذا يدل على أن (كان) ليست للاستمرار المطلق, وإنما تدل على التكرار.

113. حديث زيد بن أرقم (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة - الحديث - ): صلى العيد في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة, قال للمصلين (من شاء أن يصلي الجمعة معنا فليصل), وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد صلى الجمعة, فالإمام ومن تقوم بهم الجمعة يلزمهم أن يصلوا الجمعة, وأما غيرهم فحضور الجمعة رخصة في حقهم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك, والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح, فالأصل أن المسلم مطالب بحضور الجمعة, والترخيص في عدم حضورها لمن حضر العيد خلاف هذا الأصل فهو رخصة, وجاء أيضاً التصريح بكونه رخصة في قوله (ثم رخص في الجمعة).

114. إذا قلنا إن الأصل الجمعة والظهر بدل منها, فإذا عفي عن الأصل عفي عن البدل, وإذا قلنا إن الأصل الظهر والجمعة بدل منها فقد يعفى عن البدل ولا يعفى عن الأصل. 
115. من صلى العيد ولم يصل الجمعة أخذاً بالرخصة فإنه تلزمه صلاة الظهر في قول جماهير أهل العلم, ويذكر عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه صلى العيد ولم يصل بعدها إلا العصر, لكن عامة أهل العلم على خلافه, فإذا عفي عن الجمعة باعتبار أن حضورها والاستعداد لها أشق من صلاة الظهر فإن الرخصة تظهر في العدول من الأشق إلى الأخف, وليس معنى الترخيص في هذا الحديث الترخيص إلى غير بدل.

116. قوله (صلى العيد ثم رخص في الجمعة): لأن المقصود وهو وعظ الناس وتوجيههم وإرشادهم بخطبة الجمعة حصل بخطبة العيد. 
117. ترك صلاة الجمعة في يوم العيد رخصة, وفعل صلاة الجمعة في يوم العيد عزيمة لأنه هو الأصل, وأيهما أفضل العزيمة أو الرخصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة مع كونه صلى العيد, فهل نقول هذا هو الأفضل بالنسبة للإمام ومن يقيم الجمعة والعيد؟ أو هو الأفضل لعموم الناس لأنه ما كان الله جل وعلا يختار لنبيه إلا الأكمل؟ أو نقول هذا كسائر الرخص, فالمسلم الأفضل في حقه أن يفعل الأرفق به ويقبل رخصة الله؟ الجواب: الأرفق بالمسلم هو الأفضل في حقه.

118. هذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن المديني, والحديث صحيح له شواهد ترقيه إلى درجة الصحيح لغيره.

119. جاء في الحديث (من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) لكنه ضعيف.

120. حديث أبي هريرة (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً): ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته, فمن أهل العلم من يقول إنه يصلي بعد الجمعة ست ركعات, وابن القيم نقل عن شيخ الإسلام أنه إن صلى في المسجد صلى أربعاً وإن صلى في بيته صلى ركعتين للتوفيق بين النصوص, فتحمل هذه على حال وهذه على حال, وهذا فعل ابن عمر, كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً وإذا صلى في بيته صلى ركعتين, وبهذا تتحد النصوص وتتفق.
121. هل الأفضل أن يجمع بين كون صلاة البيت أفضل من صلاة المسجد إلا المكتوبة وبين قوله (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً) فيصلي بعد الجمعة أربعاً في بيته؟ أو الأفضل ألا يزيد في البيت على ركعتين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: إن نوى بالزيادة على الركعتين في البيت النفل المطلق الوارد في قوله (أعني على نفسك بكثرة السجود) فلا يوجد ما يمنع منه, لكن على ألاَّ يعتقد أنه يفعل ما هو أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام, ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل, فافعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ثم زد عليه ما شئت من باب التنفل المطلق.

122. حديث السائب بن يزيد وقول معاوية رضي الله عنه له (إذا صليت الجمعة فلا تصِلْها بصلاة  - الحديث - ): الحديث وإن كان سياقه سياق الخاص بالجمعة إلا أنه ليس خاصاً بها, لأن معاوية رضي الله عنه لحظ على السائب أنه سلم من صلاة الجمعة ثم قام فصلى بعدها صلاة أخرى نافلة فأنكر عليه فعله مستدلاً بالحديث العام (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج).
123. لا بد من فاصل بين الفريضة وغيرها بالأذكار أو بالانتقال من مكانه إلى مكانٍ آخر خارج المسجد أو في ناحية المسجد.
124. مسألة التحول من مكان إلى آخر, إذا صلى الفريضة في مكان هل يشرع له أن ينتقل ويتحول إلى مكان ثانٍ أو يصلي النافلة في مكانه؟ أهل العلم يستحبون التحول للنافلة من مكان الفريضة لتكثر المواضع التي يؤدي فيها العبادات وتشهد له يوم القيامة لقوله تعالى (ونكتب آثارهم) الآثار هي مواضع السجود في الأرض, وذكر البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بصيغة التمريض فقال (يُذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يتطوع الإمام في مكانه, ولم يصح) فهذا حديث ضعيف, نص البخاري على عدم صحته, فلم يرد شيء مرفوع يدل على التحول, لكنه مع ذلك إذا نظر إلى أنه بانتقاله إلى مكان آخر فإنه يُكثِر الأماكن التي عبد الله جل وعلا فيها, وعلى كلام أهل العلم تشهد له يوم القيامة وهي آثار عبادته وآثار طاعته, فلا بأس إن شاء الله تعالى.

125. الحديث ليس نصاً في التحول حيث قال (حتى نتكلم أو مخرج) المهم أن لا يصل صلاة بصلاة, لا لذات البقعة, بدليل التكلم, لأنه لو تكلم وصلى في مكانه فقد أدى ما عليه.

126. في سنن أبي داود عن أبي هريرة (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني السبحة) ولم يضعفه أبو داود, وقال الحلاق محقق سبل السلام (حديث صحيح), وهو يدل على الانتقال من البقعة.

127. القاعدة أن أبا داود إذا سكت عن حديث ولم يتعقبه فهو حسن, هذا الذي قرره ابن الصلاح وغيره, وهو يقول (وما سكتُّ عنه فهو صالح), والصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد, فيدخل فيها الصحيح والحسن الذي هو صالح للاحتجاج, ويدخل فيها أيضاً الضعيف المنجبر الذي يصلح للاستشهاد والاعتضاد.

128. حديث أبي هريرة (من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت - الحديث - ): غسل يوم الجمعة من السنن المؤكدة, وقال بعضهم بوجوبه.

129. جاء الحث على الإتيان إلى الجمعة ماشياً والرجوع منها ماشياً. 

130. اللفظ (فصلى ما قُدِّرَ له) يفهم منه الحث على الصلاة, لأن الصلاة من المؤثرات في المغفرة التي ذُكِرت في الحديث, والإكثار منها أفضل من الإقلال. لكن ليس في الحديث حد في عدد الركعات التي تصلى في هذا الوقت.

131. قوله (ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته) دليل على أنه لا مانع من الكلام بين الخطبة والصلاة.

132. قوله (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام): جاء في الحديث الصحيح (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) وجاء أيضاً (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) وجاء (ما لم تغش كبيرة) وفي رواية (ما اجتنبت الكبائر), فالغفران هنا إنما هو للصغائر, والكبائر لا تكفرها هذه الأعمال بل لا بد لها من توبة. 
133. قال تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم), قد يقول قائل إنه إذا لم يغش كبيرة فليس بحاجة إلى هذه الأعمال؟ أو يقال: كلها مكفرات؟ ولا يمكن أن يوصف بأنه اجتنب الكبائر حتى يؤدي هذه الأعمال, لأنه إذا لم يؤد هذه الأعمال المكفرات فإنه لا يوصف بأنه اجتنب الكبائر, لأن ترك الصلوات الخمس أو ترك الجمعة أو ترك صيام رمضان من الكبائر, لكن بم يحصل التكفير؟ إذا كان يصوم رمضان ويعتمر ويصلي الجمعة ويصلي الصلوات الخمس ويجتنب الكبائر ما الذي يكفر سيئاته الصغيرة؟ قوله (ما لم تغش كبيرة) هل معناه أنه إذا ارتكب كبيرة وصغائر فهذه الأعمال الجليلة تكفر الصغائر وتبقى الكبائر؟ أو أن تكفير هذه الأعمال الصالحة للصغائر مشروط باجتناب الكبائر؟ لا شك أن الوعد في حديث الباب (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام) يحث المسلم, ولا يعني هذا أنه يسترسل في ارتكاب الصغائر لأنه يعمل هذه الأعمال, بل عليه أن يعمل الأعمال الصالحة ويجتنب السيئات بقدر الإمكان, وإذا وقعت منه كُفِّرَت, والكبائر عند الجمهور لا تكفرها إلا التوبة.
134. حديث أبي هريرة (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم - الحديث - ): ساعة أي مقدار من الزمان لا تتحدد بالساعة الفلكية المعروفة التي هي جزء من أربعة وعشرين جزءاً من اليوم, ومثل ذلك في قوله (من راح في الساعة الأولى - الحديث - ), فالساعة في النصوص ليس المراد بها الساعة ذات الستين دقيقة المعروفة الآن. 

135. قوله (وهو قائم يصلي): من باب إطلاق الجزء على الكل, فالمراد (وهو يصلي) على أي حال من أحوال صلاته, وإجابة الدعاء في هذه الساعة لا شك أنه من تلمس الأسباب, وعدم إجابة الدعاء قد يكون لمانعٍ عند الداعي. وكونه سبب لا يعني أنه يترتب عليه أثره, فقد يتخلف الأثر لأمرٍ قد يكون أعظم من إجابة الدعاء, ومن أعظم موانع إجابة الدعاء التخليط في المطعم والمشرب.
136. قوله (وأشار بيده يقللها) وفي رواية لمسلم (وهي ساعة خفيفة): ليس المراد بالساعة الساعة المعروفة الآن, فهي تقبل الزيادة والنقص لأنها مجرد مقدار من الزمان يزيد وينقص. 

137. وعن أبي بردة عن أبيه: أبوه هو أبو موسى الأشعري. 

138. قوله (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة): في مسلم عن أبي بردة عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مرفوع عند مسلم, ورجح الدار قطني أنه من قول أبي بردة, لكن الصواب مع مسلم رحمه الله تعالى, ولذا رجح كثير من أهل العلم هذا الوقت لساعة الاستجابة, حتى قال القرطبي أنه نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره, وقال النووي هو الصحيح بل الصواب, لأنه ثابت في مسلم ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
139. لكن جاء في حديث عبد الله بن سلاَم عند ابن ماجه وهو صحيح وفي حديث جابر عند أبي داود والنسائي وهو أيضاً صحيح معتضد بما قبله أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس, لكن لا يعارَض هذا بما جاء في صحيح مسلم ولو كان مما اختُلِف فيه لأن صحيح مسلم تلقته الأمة بالقبول.
140. هذا الاختلاف يؤيد قول من يقول إنها متنقلة مثل ليلة القدر, فأحياناً تكون من بين دخول الإمام وصعوده على المنبر إلى أن تقضى الصلاة, وأحياناً تكون من صلاة العصر إلى غروب الشمس, ولا شك أن عصر الجمعة له مزية فينبغي أن يغتنم بالدعاء, لأن الحديث صحيح لا إشكال فيه. 
141. يقول ابن حجر: وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً. والأقوال في تحديد ليلة القدر قريبة من خمسين قولاً. وعلى كل حال أقواها ما ذُكِر, إما من صعود الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة, أو من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 
142. قول الحافظ (أمليتها في شرح البخاري): معروف أن الحافظ أملى كتابه إملاءً, وكان يستفيد من بعض طلابه النابهين, يحضِّرون له بعض المسائل فينظر فيها نظراً دقيقاً ويراجع أصولها ويسبكها ويصوغها بعبارته ثم يمليها.
143. كيف نوفق بين أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبين القول بأن ساعة الإجابة تكون بين صلاة العصر وبين المغرب مع قوله (وهو قائم يصلي)؟ أجاب عن هذا الإشكال بعض الصحابة ممن اختار هذا الوقت لساعة الإجابة, والجواب هو أن من ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحسبه.

144. من أخر الصلاة عن وقتها عمداً فالجمهور على أنه يجب عليه قضاءها, ونُقِلَ الإجماع على ذلك, وإن نقل ابن حزم الإجماع على خلافه, فهذه من المسائل التي نقل فيها الاتفاق على القولين المتضادين, وعلى كل حال عامة أهل العلم على أنه يلزمه القضاء, وأما وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب بقوله (إن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار, وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل) فمعروف أن نفي القبول يرد ويراد به نفي الصحة كما في الحديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) و (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) كما أنه يرد ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة كما في قوله جل وعلا (إنما يتقبل الله من المتقين).

145. المعيَّن من المسلمين لا يجوز لعنه ولو جاء النص بلعن جنسه (لعن الله السارق), لأنه لعن جنس من يشرب الخمر ثم جيء بشارب الخمر فقال بعضهم (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به) فقال عليه الصلاة والسلام (لا تكن عوناً للشيطان على أخيك). وجاء في المتبرجات (فالعنوهن) يعني جنس المتبرجات, ويُلحَق بالجنس - وإن كانت المسألة تحتاج إلى نظر – إذا كانت فئة معينة اتصفت بهذا الوصف, كما لو قيل: انتشر التبرج في العرس الفلاني, فهذا ينتابه الجنس والتعيين, فالمرأة الواحدة المتبرجة معينة, وعموم المتبرجات جاء جواز لعنهن (العنوهن فإنهن ملعونات), لكن يبقى أنه لو تبرج مجموعة في عرس مثلاً فهن من حيث التعيين والانحصار في هذا الجمع معينات, لكنه لا يقصد بذلك واحدة بعينها وإنما يقصد الجنس. وعموماً ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء, وقال عبد الله بن أحمد لأبيه كما في الأحكام السلطانية: ما تقول في يزيد الذي استباح المدينة وأهان الصحابة وقتل بعضهم, فتكلم فيه بكلام شديد, قال له عبد الله: لماذا لا تلعنه؟ قال: وهل رأيت أباك لعاناً؟!! وهذا بالنسبة لمن في دائرة الإسلام, وتبقى مسألة الكافر المعين: جاء في قنوته عليه الصلاة والسلام (اللهم العن فلاناً وفلاناً) ثم نزل قوله جل وعلا (ليس لك من الأمر شيء), ولعن الكافر المعين مسألة خلافية بين أهل العلم, لا سيما من اعتدى وظلم المسلمين عند جمع من أهل العلم من أهل التحقيق المتجه جوازه.

146. المحبة أمر قلبي, لا يجوز أن يميل القلب ويحب الكفار ولو واحداً منهم مهما كان أثره على المسلم, لكن المكافأة مطلوبة, والتأليف أيضاً باب معروف في الشرع, فيصرف للكافر من الزكاة التي هي ركن الإسلام لتأليف قلبه, ومسألة التأليف غير الميل القلبي والحب والمودة, قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة), وأيضاً حسن التعامل مطلوب كما في قوله تعالى (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن), والمداراة عند الحاجة إليها جائزة في حال الضعف مثلاً في حال تسلط عدو مثلاً, والمداراة غير المداهنة والتنازل عن شيء من الدين.

147. الدعاء (اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك) جاء منعه في أثر عن عمر رضي الله عنه, لكن مستقر الرحمة هو الجنة, قال تعالى (وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله) يعني الجنة, والله جل وعلا موصوف بصفة الرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يجوز تأويل هذه الصفة, لكن هناك آيات لفظها لفظ الصفة وهي في الحقيقة ليست من آيات الصفات.

148. العصاة متسببون في الإخلال بالأمن لأنهم لم يشكروا هذه النعمة.

149. حديث جابر (مضت السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمعة): قال الحافظ (رواه الدار قطني بإسناد ضعيف) ولا يكفي أن يقال ضعيف بل هو ضعيف جداً, وحكم بعضهم بوضعه, لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي, قال أحمد (اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة), وقال النسائي (ليس بثقة), إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم التي تدل على لا يعتد به ولا بما يرويه, فالخبر ضعيف. 

150. مسألة العدد في صلاة الجمعة خلافية بين أهل العلم, وصلت الأقوال فيها إلى أربعة عشر قولاً, والمذهب عند الحنابلة والشافعية ما جاء في هذا الحديث, وإن كان عمدة هذا القول هذا الحديث التالف فلا يعتد به ولا يعول عليه, ومنهم من قال لا بد من إمام ومؤذن ثم من يتجه إليه الخطاب بقوله (فاسعوا), والخطاب هنا ليس متجهاً إلى الإمام والمؤذن لأن قوله (فاسعوا) معطوف على الأذان, فالمطالب بالسعي غير المؤذن, والمؤذن لا يؤذن حتى يدخل الإمام. والخلاف في أقل الجمع معروف, أقل ما قيل فيه اثنان, كما في قوله تعالى (فإن كان له إخوة), المراد به اثنين لأن أقل الجمع اثنان, وقيل أقل الجمع ثلاثة, وهو قول معتبر عند أهل العلم, لأن التثنية تقابل الجمع, فالجمع غير التثنية, وهذا هو الأصل, لكن يُحتاج إلى القول بأن أقل الجمع اثنين في مثل آيات المواريث. 
151. ذهب بعضهم إلى أن الثلاثة تقوم بهم الجمعة لأنه قد يخاطب ويؤمر الواحد بلفظ الجمع (فاسعوا), لكن لو قال قائل إن الجمعة تتم بالإمام والمؤذن لاحتمال عدم استجابة أحدٍ للنداء؟ هل ينزل الإمام من المنبر ويصلونها ظهراً أو يكملونها جمعة؟ المسألة فيها خلاف كثير, ومنهم من يقول الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة, القصد منها إغاظة الأعداء باجتماع المسلمين, فإذا اكتمل العدد الذين تحصل بهم الإغاظة تشرع الصلاة, وهذا القول لا يضبطه ضابط, فحتى الأربعين لا تحصل بهم الإغاظة, المقصود أنه ليس هناك حد, فيرجع في ذلك إلى العرف, فإذا وجد جمع يستحقون أن يخطب بهم وتبين لهم الأخطاء ويحثون على طاعة الله أقيمت صلاة الجمعة وإلا فلا.

152. حديث سمرة بن جندب (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة): هذا الحديث ضعيف جداً, بل متروك. زاد في رواية الطبراني (والمسلمين والمسلمات). قال الحافظ (رواه البزار بإسناد لين) لكن لا يكفي أن يقال لين, لأنه من رواية يوسف بن خالد السمتي, عن أبيه, والأب متروك, ويترك الراوي إذا كان ضعفه شديداً, كما لو اتهم بوضع مثلاً أو بالكذب, أو فَحُشَ غلطه, والمقصود أن الحديث ضعيف جداً. 
153. الدعاء واستغفار الخطيب للمؤمنين والمؤمنات وللإسلام والمسلمين لا شك أنه من أهداف الخطبة, لأنها موطن دعاء, كما جاء في خطبة العيد (يشهدن الخير ودعوة المسلمين), فدل على أن الخطبة تتضمن الدعاء, ومنها هذا, لكن ليس اعتماداً على هذا الحديث.

154. حديث جابر بن سمرة (كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكِّر الناس): قال الحافظ (رواه أبو داود وأصله في مسلم) والشارح يرى أن أصله حديث أم هشام بنت حارثة السابق, فهو من حيث الجملة مؤيد لحديث الباب لأن ق من القرآن. لكن لو اختلف الصحابي فإنه لا يقال فيه أنه أصله, بل هو حديث آخر, فحديث أم هشام بنت حارثة يشهد له وليس أصلاً له, الأصل يكون فيما إذا كان في غير الصحيحين مثلاً بسط للحديث وتفصيل ثم يكون في الصحيحين قطعة من هذا الحديث عن نفس الصحابي, وعلى كل حال في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة (كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خطبته قصداً وصلاته قصداً وكان يقرأ شيئاً من القرآن), فهذا أصله من طريق نفس الصحابي.

155. اشترط أهل العلم أن تشتمل الخطبة على آية في أقل الأحوال, ومن أعظم ما يذكَّر به القرآن (فذكر بالقرآن).

156. أهداف الخطبة: الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإتيان بـ(أما بعد) والاشتمال على القرآن والتذكير.

157. حديث طارق بن شهاب (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة - الحديث - ): طارق بن شهاب رأى النبي عليه الصلاة والسلام, وأدرك الجاهلية قبل البعثة, ولم يثبت له سماع عن النبي عليه الصلاة والسلام, فإذا ثبتت رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي إذا رآه مؤمناً به ولو لم يثبت له سماع لأنه حينئذ يكون مرسل صحابي وحكمه الوصل, وأما إذا رآه قبل أن يؤمن به ثم آمن بعده فيكون من كبار التابعين, لأنه لا بد أن تكون رؤيته حال كونه مؤمناً به لتثبت له الصحبة. 
158. نقل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة, وفيه خلاف عن بعض أهل العلم لكنه شاذ, وإلا فكم من حديث ترويه عائشة رضي الله عنها سمعته بواسطة بعض الصحابة, وكم من حديث يرويه ابن عباس وهو من المكثرين من الرواية دون واسطة, وقد صرح جمع من أهل العلم أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أربعين, بل بالغ بعضهم فقال إنه لم يسمع إلا أربعة, لكن هذا ليس بصحيح, وابن حجر يقول: تتبعت مرويات ابن عباس فوجدت ما صرح فيه بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام مما صح أو حَسُنَ نحواً من أربعين. وبقية أحاديثه التي لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام إنما سمعها بواسطة, وحينئذ تكون من مراسيل الصحابة, ومراسيل الصحابة لا إشكال في قبولها. 
159. البيهقي يقول هذا مرسل جيد, وطارق من خيار التابعين, وممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه, ولحديثه هذا شواهد, والمقصود أن الحديث تقوم به الحجة, يعني أنه في أقل أحواله بشواهده صحيح, أي صحيح لغيره.

160. قوله (الجمعة حق واجب): صلاة الجمعة فرض عين على كل من لم يستثن مما ذكر في هذا الحديث, ومجموع من استثني ممن لا تجب عليه ستة. 
161. قوله (مملوك): لأنه مشغول بحقوق سيده, ولا شك أن انشغاله بالجمعة يفوِّت على سيده بعض حوائجه, فالمملوك مستثنى بهذا, وداود الظاهري يقول بوجوب صلاة الجمعة على المملوك لأنه داخل في عموم قوله (فاسعوا), لكن ولو دخل في هذا العموم يكون الحديث مخصصاً للآية, وهذا من حيث اللزوم, لكن لو حضرها المملوك بعد أن أذن له سيده فلا شك أنها تجزئه. 
162. الذي يعتد بقول داود لا يحكي الإجماع, لكن الذي لا يعتد بقول داود يقول: المملوك مجمع عليه لأنه لم يخالف فيه إلا داود, والنووي في شرح مسلم يقول: ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. لكن إذا كانت المسألة عمدتها القياس لا يعتد بقوله, وإذا كان عمدتها نصوص فإنه يعتد بقوله لأنه إمام من أئمة المسلمين من أهل النظر.
163. قوله (وامرأة): المرأة مجمع على عدم وجوب الجمعة عليها, والشافعي يقول يستحب للعجوز حضور الجمعة بإذن الزوج, ونُقِل عنه القول بالوجوب, لكن أصحابه لا يعرفون إلا القول بالاستحباب, ومسألة الجمعة وحضور النساء للخطبة وإفادتهن أمر مطلوب لكن ليس بواجب, على أن لا يرتكبن محظوراً أثناء خروجهن, وإذا كان هذا بالنسبة للجمعة فأمر العيد آكد, فقد جاء في حديث أم عطية (أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين), فهذا أمر, حتى قال بعضهم بوجوب خروج المرأة إلى صلاة العيد, لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
164. قوله (وصبي): الصبي الصغير الذي لم يكلف متفق على أنه لا جمعة عليه, لكن يؤمر بحضورها ويؤمر بالصلاة وبالصيام إذا أطاقه تمريناً له على الطاعة, ولذا جاء في الحديث الصحيح (مروا أولادكم بالصلاة لسبع) ليُمرَّن, وأما من حيث الوجوب وكونه يأثم إذا لم يحضر فلا. 
165. قوله (ومريض): المريض لا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان يتضرر وتلحقه مشقة شديدة أو يتأخر برؤه أو يزيد مرضه, ولا ينبغي التساهل بالشعائر, وقد قال الله جل وعلا (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب), ولا شك أن من تعظيم شعائر الله التحامل على النفس والحضور مع شيء من المشقة التي لا يتأذى بها الإنسان. 
166. قوله (وأخرجه الحاكم من رواية طارق عن أبي موسى): بهذا بانت لنا الواسطة, وأن طارقاً رواه عن صحابي, فإن قلنا إن طارقاً صحابي فلا إشكال ولو لم نعرف الواسطة, وإن قلنا إنه تابعي وعرفنا الواسطة ارتفع الإشكال, على أن كبار التابعين مراسيلهم تختلف عن مراسيل غيرهم, فهي أولى بالقبول من غيرها من المراسيل من أوساط التابعين فضلاً عن صغارهم, والشافعي رحمه الله يحتج بمراسيل كبار التابعين, ولكن بشروط اشترطها.

167. حديث ابن عمر (ليس على مسافر جمعة): هذا الحديث صحيح بشواهده, رواه الطبراني في الأوسط, وقال الحافظ (بإسناد ضعيف) لأن في إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف, لكن له شواهد يصل بها إلى درجة القبول, فيضاف المسافر إلى الأربعة الذين ذكروا في حديث طارق بن شهاب.
168. النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره لم يثبت أنه صلى الجمعة فيها, ويوم عرفة هو يوم جمعة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام وما صلى فيه جمعة, بل صلى الظهر والعصر بنمرة جمع تقديم. 
169. يجتمع من النصوص المرأة والمملوك والصبي والمريض والمسافر, وأضاف أهل العلم صنفاً سادساً وهم أهل البادية, ولذا يشترط كثير من أهل العلم لوجوب الجمعة أن يكونوا مستوطنين, أي أهل استيطان واستقرار في مكان تمر عليهم فيه الفصول الأربعة, وليسوا من الرحَّل.

170. حديث عبد الله ابن مسعود (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا): يعني الجميع يستقبل الخطيب بوجهه سواء كان في وسط الصفوف أو في أطرافها. 
171. قال الحافظ (رواه الترمذي بإسناد ضعيف): بل هو ضعيف جداً, لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية, شديد الضعف, بل  كذَّبه بعضهم. وقوله (وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة): هو أيضاً عند البيهقي, فهو بشاهده إذا قيل إنه ضعيف فلا بأس, وإن كان الأصل أنه ضعيف جداً لا يعتبر به ولا يعول عليه, لكن حديث البراء صححه ابن خزيمة وأخرجه البيهقي.
172. وهذه المسألة قال فيها الترمذي (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يستحبون استقبال الإمام إذا خطب, وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) عملاً بحديث الباب على ضعفه ولما يشهد له من حديث البراء وعمل الصحابة, وعلى كل حال من عمل به لأنه عمل هؤلاء المتقدمين فلا بأس, ومن تركه باعتبار أن الخبر لا تقوم به حجة فلا بأس, لأن ضعفه شديد لا يقبل الانجبار.

173. حديث الحكم بن حزن (شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متكئاً على عصا أو قوس): الحكم بن حزن مخزومي من مسلمة الفتح, وهذا الحديث لا بأس بإسناده, إسناده حسن. 
174. اعتماداً على مثل هذا نص الفقهاء على أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على عصا أو قوس أو سيف, بعضهم قال يعتمد على السيف, ويعللون هذا بالإشارة إل أن الإسلام انتشر بالسيف. وجاء في بعض الأخبار أنه كان يعتمد على عنزة, لكن لم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف, يقول ابن القيم: وكان أحياناً يتوكأ على قوس, ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف, وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح. الدين انتشر بالدعوة, ومما انتشر به الدين الفتوح التي كانت بالجهاد, لكن لا يتعين الجهاد لنشر الإسلام, فالجهاد باب من أبواب النشر, وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه, ولم يكن السيف هو الوسيلة الوحيدة لإخضاع الناس للدين.
175. من أهل العلم من يرى أن الاعتماد على القوس أو على العصا يكون إذا خطب على الأرض فقط, وأما إذا خطب على المنبر فلا, ولذا يقول الألباني رحمه الله تعالى ضمن كلام طويل: الظاهر من تلك الأحاديث أن الاعتماد على القوس والعصا إذا خطب على الأرض. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على الأرض, فلما كثر الجمع قيل له (لو اتخذت منبراً) فكان يستند إلى الجذع.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك قبيل غروب شمس يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الأولى عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده قبيل غروب شمس يوم الجمعة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة من العام نفسه, وكان قد تخلل ذلك رحلةٌ إلى نجد في أيام معدودة, وكان تقييد هذه الفوائد قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن). 
